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»حقوق الإنسان« للإسراع بتطوير »المركزي« وتنفيذ »تبادل السجناء«
أكــد رئيس لجنــة حقوق 
الإنسان النائب د.عادل الدمخي 
ان اللجنة زارت امس السجن 
المركزي ونظارة مرور العاصمة 
بحضور النائب ثامر السويط 
ود.خليــل عبــدالله واعتــذار 
النائبــة صفاء الهاشــم، هذه 
النظــارة التــي حصلــت فيها 
حادثة الوافد الباكسـتاني، وأن 
المكان كان مناسبا ونظيفا ولكنه 
يخشى من التكدس في أعـداد 
الـمـوقـوفيـــن. وقال الدمخي: 
للتو انتهينا من زيارة نظارة 
مرور العاصمــة، وأيضا زرنا 
الســجن المركزي وسهل وزير 
الداخليــة الزيــارة تعاونا مع 
لجنة حقوق الانســان لإعداد 
تقرير نصف ســنوي من قبل 
وزارة الداخلية يســلم للجنة 

متقدمــا ومتطــورا وتم انفاق 
امــوال للصيانــة والترميــم 
وإعــداد مبنــى يتســع لـ ٤٠٠ 
نزيل بمشاركة جهات حكومية 

اكثر ومعدات جديدة، ونشكر 
النائبــن الســابقين جمعــان 
الحربــش ووليــد الطبطبائي 
اللذيــن كانا مهتمــن بتطوير 

للرجال وسجن النساء وأيضا 
هناك جهود من متبرعين وجهات 
خيرية لتطوير الساحات في 
السجن ولا ننسى جهود الإدارة 

أخرى ذات صلة مثل التطبيقي 
ووزارات الأوقاف والأشــغال 
الدمخــي:  والصحــة. وتابــع 
نحتاج من وزارة الصحة صيانة 

السجون بعدما دخلاها لفترة، 
وأيضا هناك اهتمام مستمر من 
النائب عدنان عبالصمد، ونحن 
بانتظار تطوير السجن القديم 

السابقة وأيضا الإدارة الحالية 
للســجن بإدارة فراج الزعبي. 
وزاد الدمخي: ان اجتماع لجنة 
حقوق الإنسان مع نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء لمتابعة 
بحث موضــوع ديوان حقوق 
الإنســان يــوم الاحــد المقبل. 
ونشــكر وزيــر الداخلية على 
دعمه لعمل اللجنة وجهودها 
لتطويــر الســجون ويجــب 
الإســراع في تطوير الســجن 
والبــدء فــي موضــوع تبادل 
الســجناء مع الــدول الأخرى 
مــن قبــل وزارة الخارجيــة. 
ونطمح الى المزيد من التعاون 
مــن وزارة الصحة في تزويد 
السجن المركزي بالمعدات الطبية 

المطلوبة والصيانة اللازمة.‫

اللجنة البرلمانية زارت أمس نظارة المرور والسجن المركزي

اللجنة في زيارة السجن المركزي النائبان ثامر السويط ود. عادل الدمخي يتوسطهما اللواء جمال الصايغ خلال الزيارة

حقــوق الإنســان، وفــي هذه 
الزيارة وجدنــا اثرا طيبا عن 
زياراتنا الســابقة في صيانة 
بعــض المبانــي وكان المبنــى 

السويط لغلق الأسواق وقت صلاة الجمعة

العدساني: أطالب بفتح البنود السريةّ لرئيس الحكومة

قدم النائب ثامر السويط 
اقتراحــا بقانون بشــأن منع 
التعامل التجاري وقت صلاة 
الجمعــة. وجاء فــي القانون 
مــا يلي: المــادة الأولى: تغلق 
الأسواق والمجمعات التجارية 
التعاونيــة  والجمعيــات 
والمطاعم وقت صلاة الجمعة 
التنفيذية  اللائحــة  وتحــدد 

فترات الإغلاق.
المادة الثانية: يمنح موظفو 
بلدية الكويت صفة الضبطية 
القضائية لتطبيق أحكام هذا 

القانون.
المادة الثالثــة: يعاقب كل 
من يخالف أحكام هذا القانون 
بغرامــة ماليــة قيمتها 1000 
دينار، وغلــق المحل المخالف 
لمدة شهر من تاريخ نشر الحكم 

ريــاض  النائــب  أعلــن 
وجــود  عــن  العدســاني 
استجواب جاهز لديه يعتزم 
تقديمه لسمو رئيس مجلس 
الــوزراء فــي دور الانعقــاد 
المقبل فــور إحالــة القضية 
المرفوعــة مــن أحــد النواب 
الســابقين ضده إلى القضاء. 
وقال العدساني في تصريح 
للصحافيين بمجلس الأمة »لم 
أشهر بالنائب السابق بل هو 
من شــهر بنفسه عندما ذكر 
في مقابلــة تلفزيونية تمت 
في شهر ابريل من عام 2014 
أنــه تلقــى أموالا من ســمو 
رئيس مجلس الوزراء، وحق 
التقاضــي مكفول وســأرفع 

المادة الخامسة: على رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء ـ 
كل فيما يخصــه ـ تنفيذ هذا 

  القانون. 
وجاء في المذكرة الايضاحية 
التجاري  التعامل  بشأن منع 
وقت صلاة الجمعة: نظرا لما 
دعــت إليه الآيــة الكريمة في 
ســورة الجمعة مــن صريح 
النهي عن البيع والشراء وقت 
صــاة الجمعة لمــا فيهما من 
الاشــتغال عن الصلاة بقوله 
تعالى: )يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاســعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 

تعلمون(.
كما نص الدستور الكويتي 
في المادة 2 على أن »دين الدولة 

وأكد أنه سيطالب بتكليف 
ديوان المحاسبة بفتح البنود 
السرية الخاصة بسمو رئيس 
مجلــس الــوزراء والاطــاع 
عليها، مشيرا إلى أن النائب 
السابق ذكر أنه »هناك نوابا 
آخرين استلموا«. وتمنى ألا 
تحفــظ القضيــة وأن تكون 
جلسة المحاكمة علنية، مشددا 
علــى أن القضايــا العامة لا 
تسقط بالتقادم وهذا ما جعله 
يفتح ملفات مجلس 2009 على 
الرغم من أنه لم يكن نائبا في 
ذلك المجلــس. وأكد ضرورة 
فتح جميع السجلات المتعلقة 
بالأموال التي تقدم للنواب أو 
حتى تحت مسمى مساعدات 

وامتثالا للنهــي الصريح 
الوارد بالآية الكريمة والتزاما 
بتطبيــق المــادة الثانيــة من 
الدســتور، وبالنظر للفتوى 
الصادرة مــن وزارة الأوقاف 
والشــؤون الإســامية بهــذا 
الشــأن، أعد الاقتراح بقانون 
المرفــق لينــص فــي مادتــه 
تغلــق  أن:  علــى  الأولــى 
الأسواق والمجمعات التجارية 
التعاونيــة  والجمعيــات 
والمطاعم وقت صلاة الجمعة.
فيما قضت المــادة الثالثة 
بمعاقبــة من يخالــف أحكام 
هــذا القانــون بغرامــة مالية 
قيمتهــا 1000 دينــار، وغلق 
المحل المخالف لمدة شــهر من 
تاريخ نشر الحكم في جريدتين 
يوميتين محليتين على الأقل.

اؤكد لرئيس الوزراء اننا لن 
نقبل في يــوم من الأيام بأن 
نائبا او غيره يتلقى العطايا 
بهدف إضعاف الرقابة المالية، 
ولا يعتقد أحدا أن عظمي طري، 
فالقضية التي رفعها النائب 
الســابق إذا أحيلت للقضاء 
- وأنا أتمنى هذا الأمر وأثق 
بالقضاء - سأقدم استجوابا 
لسمو رئيس مجلس الوزراء، 
وإذا شطب الاستجواب سأقدم 
استجوابا ثانيا وثالثا ورابعا 
حتى تنكشف الحقيقة للشعب 
الكويتي«. وأكد أنه سيطلب 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
كشاهد في القضية المرفوعة 

من النائب السابق.

الإسلام والشريعة الإسلامية 
مصدر رئيســي للتشــريع«، 
وورد في المذكرة التفسيرية 
للدســتور حينمــا تطرقــت 
للتفسير الخاص لنص المادة 
سالفة الذكر أنه »وإنما يحمل 
المشــرع أمانة الأخــذ بأحكام 
الشريعة الإسلامية ما وسعه 
ذلك ويدعوه إلــى هذا النهج 
دعوة صريحة واضحة، ومن 
ثم لا يمنع النص المذكور من 
الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام 
الشرعية كاملة وفي كل الأمور 

إذا رأى المشرع ذلك«.
وســبق لهيئة الفتوى في 
وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإسلامية أن أصدرت العديد 
من الفتاوى بشأن منع البيع 

وقت صلاة الجمعة.

اجتماعية عن طريق النواب.
ولفت إلى أنه سبق أن فتح 
الكثير من القضايا المالية إذ 
كشف بالأرقام والبيانات ما 
يتعلق بقضيــة »الإيداعات« 
و»عطايــا النــواب« ومنهــم 
من أحيل إلــى النيابة فضلا 
عن حبس شخص يدعي أنه 
تاجر ويتعامل مع أحد النواب 
الســابقين، ناهيك عن إثارته 
قضيــة »صنــدوق الموانئ« 
وقضية »بند الضيافة« التي 
تم علــى إثرهــا محاكمة عدد 
من المسؤولين عن التجاوزات 
واســترداد جزء مــن المبالغ 

المليونية في هذا البند.
وقال العدســاني »أود ان 

ثامر السويط

رياض 
العدساني

في جريدتين يوميتين محليتين 
على الأقل.

المادة الرابعة: يصدر الوزير 
المختص اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون خلال ستة أشهر من 

تاريخ العمل بهذا القانون.

الحصانة عن نفسي وأذهب 
إلى القضاء، لكن هذا الأمر لن 

يمر مرور الكرام«.

الشطي: علينا التمسك بوحدتنا الوطنية 
بقيادة صاحب السمو

الشاهين: مديرو الشركات
المتعلقة بالجمارك كويتيون

أعــرب النائــب خالــد 
الشــطي عــن رفضــه لما 
جاء عقــب إلقــاء القبض 
على خليــة تابعة لإحدى 
الجماعات الإســامية من 
طرح فيه مساس بالوحدة 
الوطنية، لاسيما ما ورد في 
تعقيب نائب سابق ونائب 
حالي على تصريح للنائب 
أحمد الفضل وتســاؤلهما 
حول السبب في عدم حديثه 

عن )خلية العبدلي(. 
فــي  الشــطي  وقــال 

تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة، إن موضوع وحدتنا الوطنية والحفاظ 
على الاســتقرار والنظام في الكويت هو 
ديدننا وهو الــذي يجب أن نحافظ عليه 
خصوصا في هذه الأيام لما تمر به المنطقة 
من أحداث جلل، مؤكدا أن علينا التمسك 
بقيادة صاحب الســمو الأميــر ووحدتنا 

الوطنية من أفعال هؤلاء 
الذين يسعون إلى تمزيق 

الوحدة الوطنية.
وسرد الشطي جملة من 
الحوادث والأعمال الإرهابية 
التي تمت في الكويت على 
مــدى الســنوات الماضية، 
والمسؤولة عنها جماعات 
إسلامية بعينها، فضلا عن 
الأحكام القضائية الصادرة 
بحق هــذه الجماعات في 
قضايــا تمويــل الإرهــاب 
والقيام بعمليات إرهابية 

وتخزين الأسلحة.
ورأى أن محاولــة الخوض في الطرح 
الطائفــي الهدف منهــا التغطية على عدد 
من ملفات الفساد والتجاوزات في قضايا 
متعددة مثل تقريــر التحقيق في حادثة 
الأمطار والأضرار التي تعرضت لها العديد 

من المناطق في الكويت.

قدم النائب أســامة الشــاهين اقتراحــا برغبة جاء 
فيه: لما كانت »الجمارك« هي صمام أمان دخول السلع 
والبضائع للوطن العزيز، وكان للقطاع أهمية بالغة 

على أمن واقتصاد الكويت ونظامها العام.
ولما كانت الرقابة والتشديد بالشروط والضوابط 
واجبة في عمل »الجمارك« خاصة، والجهات الأخرى 
العامــة والخاصة المرتبطة بها كذلك، لذا فإنني أتقدم 

بالاقتراح برغبة التالي:
»يشــترط أن يكون )مدير عام( جميع الشــركات 
والمؤسسات ذات الرخص المتعلقة بالجمارك والمنافذ 
ـ مثل التخليص الجمركي والشــحن الجوي والبريد 

والمخازن وغيرها ـ كويتي الجنسية«.

خالد الشطي

اسامة الشاهين

لمشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

 Zappar حمل تطبيق

لأول مرة في الكويت

لمشاهدة الڤيديو


